اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام

(1)

القرار الصادر برقم (130)

على القضية رقم (2929) للسنة القضائية الثلاثون

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 7/8/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور /



عضواً

المستشار /



عضواً

وبحضور سكرتير اللجنة /                                   الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                                  ، ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (419/1437) وتاريخ  10/9/1437هــ .

الوقائع :

     تتلخص وقائع القضية حسبما ورد بالقرار الإبتدائي ومستندات القضية إلى قيام المستوردة / مؤسسة 
                                    بإستيراد إرسالية (سدادات وأغطية من الألمنيوم) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الإستيراد رقم (198797) وتاريخ 15/2/1437هـ وبالكشف المعاكس من قبل وحدة التحري والضبط بالجمرك وتفريغ الحاوية أتضح بأن الورد عبارة عن أغطية قوارير طبع عليها أسماء وماركات خاصة بالمشروبات الكحولية ، وحرر بالواقعة محضر الضبط رقم (400) وتاريخ 24/2/1437هـ . وبعرض القضية على مدير عام الجمارك وجه بالخطاب رقم (30305) وتاريخ 28/4/1437هـ بإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام . والتي حضر أمامها / 
                  – الوكيل الشرعي للمستوردة – وذلك بجلسة 25/6/1437هـ وأفاد بأن الإرسالية لا يعلمون عنها وقد وردت عن طريق الخطأ من المصدر حيث تم طلب أغطية زيت زيتون وعند ورود الإرسالية أتضح أنها خلاف ذلك ويطلب إعفائهم من الغرامة الجمركية ، وأصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (419/1437) وتاريخ 10/9/1437هــ القاضي بما يلي:
1- إدانة / مؤسسة                                    لصاحبها /                                  - بحريني الجنسية - حضورياً بالشروع بالتهريب الجمركي. 
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2- إلزامها بغرامة جمركية مبلغاً مقداره (42188) اثنان وأربعون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال تعادل قيمة المضبوطات.
3- مصادرة إرسالية سدادات وأغطية القوارير البالغ عددها (450000) الواردة ضمن بيان الإستيراد رقم (198797) وتاريخ 15/2/1437هـ . 
      وبإبلاغ القرار الإبتدائي للوكيل الشرعي بتاريخ 27/12/1437هـ تقدم بالطعن ضده بتاريخ 16/1/1438هـ بمذكرة تضمنت تمسك الطاعنة بدفاعها بأنها لم تطلب من المصدر في بلد المصنع طباعة أي علامات أو ماركات على أغطية القوارير الواردة بالشحنة محل الاتهام وأن الشركة المصدرة قد أرسلت هذه الشحنة بطريق الخطأ وقدمت الشركة الطاعنة إيميلاً مرسلاً من المصدر بجنوب أفريقيا يعتذر عن إرسال هذه الشحنة بالخطأ ، إلا أن اللجنة ألتفتت عن دفاع الطاعنة ولم تشر إليه في أسباب القرار مما يشوب القرار القصور في الاستدلال والقصور في التسبيب ، كما تتمسك المستوردة الطاعنة بأنها قد طلبت من شركة أنترتك وهي شركة عالمية معروفة تقوم بعملية فحص الصادرات حيث طلبت منها المستوردة الطاعنة إجراء الفحص على الشحنة محل الإتهام ، وأصدرت هذه الشركة شهادة بأن الأغطية سليمة وطبقاً للمواصفات المطلوبة وأنه ليس عليها أي شعارات أو ماركات ومطابقة للمواصفات بالمملكة العربية السعودية وطلب وكيل المستوردة قبول الطعن شكلاً لتقديمه في المواعيد المقررة ، وإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنة من الإتهام المنسوب إليها ، وإحتياطياً : تعديل الغرامة الجمركية المحكوم بها وتخفيضها نظراً لثبوت حسن نية الطاعنة. وتمسكت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (14860) وتاريخ 23/2/1438هـ بالقرار الإبتدائي وطلبت تأييده فيما قضى به ، وحددت اللجنة جلسة 12/7/1438هـ لنظر القضية وحضر فيها وكيل المستوردة وتمسك بإستئنافه وأضاف أنه عند التعاقد طلب من شركة انترتك مطابقة الإرسالية ولكن تبين أن الوارد خلاف ما تم الاتفاق عليه علماً بأن الخطأ واضح وبين فمن غير المعقول استيراد أغطية تستخدم في مشروبات محرمه إلى بلد يحرم ذلك. وبسماع ممثل مصلحة الجمارك الباحث القانوني                            ما أورده وكيل المستورد أجاب أن نظام الجمارك كفل للمستورد أن يطلب معاينة الإرسالية قبل الفحص الجمركي. وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة وإصدار القرار التالي:
الأسباب :

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فانه يتعين                    قبوله شكلاً.
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وفي الموضوع :

     حيث أن الثابت من وقائع القضية قيام المستورد بإستيراد إرسالية صرح عنها (سدادات و أغطية من الألمنيوم) ببيان الإستيراد والمستندات المرفقة معه (فاتورة ، ترجمة فاتورة ، بوليصة) وحيث ثبت من التفتيش المعاكس أن الإرسالية عبارة عن أغطية قوارير كُتب عليها أسماء وماركات خاصة بالمشروبات الكحولية مما تعد من المواد الممنوع دخولها إلى البلاد وحيث أن ما قام به المستورد من إستيراد هذه الإرسالية الممنوع دخولها والتصريح عنها بما يخالف الواقع محاولاً تجاوز أحكام المنع يمثل التهريب الجمركي المنصوص عليه بالمادتين (142 ، 143) من نظام الجمارك الموحد وحيث أن ما أبداه المستأنف باستئنافه عن طريق وكيله الشرعي وما أفاد به أمام هذه اللجنة لا ينهض لرد مخالفة التهريب عن المستورد إذ أن ما ذكره أن الإرسالية وردت بالخطأ من المُصدر حسب الإيميل المرسل منه إذ لم يتقدم للجمرك بذلك إلا بعد اكتشاف الإرسالية وضبطها من قبل قسم الجوالة بالجمرك وذلك بعد إجراء التفتيش المعاكس مما يعد ما أثاره قولٌ مرسل وأما بخصوص ما أشار إليه من وجود شهادة مطابقة فإن الشهادة تتعلق بمرحلة ما قبل التصدير وليس للإرسالية ذاتها وحيث لم يتضمن الاستئناف ما يمس صحة وسلامة القرار الإبتدائي الذي جاء متفقاً وصحيح النظام إذ استند في إدانة المستورد ومعاقبته بالغرامة الجمركية ومصادرة الإرسالية للمواد (142 ، 143 ، 145 الفقرة الرابعة والخامسة) من نظام الجمارك الموحد مما ترى معه اللجنة تأييد القرار الإبتدائي فيما قضى به ، عليه و بعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي:
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من مؤسسة                              لصاحبها /                                 ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم ( 419/1437 ) وتاريخ  10/9/1437هــ شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: تأييد القرار في ما قضى به  .
ثالثاً : ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،،
